غزة تئن تحت الحصار: 45 مليون دولار خسائر شهرية والبطالة تجاوزت 60%
قالت اللجنة الشعبية لـمواجهة الحصار إن الخسائر الشهرية الـمباشرة التي يتكبدها قطاع غزة منذ منتصف حزيران الـماضي تقدر بحوالي 45 مليون دولار شهرياً. 

وتتوزع هذه الخسائر على قطاع الصناعة بمعدل 15 مليون دولار شهرياً بنسبة 33%، وعلى قطاع الزراعة بمعدل 10 ملايين دولار شهرياً بنسبة 22%، وعلى القطاعات الأخرى، التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 20 مليون دولار شهرياً بنسبة 45%.

واستعرضت اللجنة الشعبية لـمواجهة الحصار في تقرير شامل بعد سبعة أشهر من اشتداد الحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وإغلاق الـمعابر التجارية والبرية، ما خلفه الحصار على كافة النواحي والقطاعات وعلى مليون ونصف المليون مواطن يقطنون القطاع.

ووفق التقرير، فإن نسبة البطالة في القطاع تعدت 60%، في حين أن خسائر الزراعة تقدر بـ 150 ألف دولار يومياً، وستة آلاف مواطن عالق بسبب إغلاق الـمعابر البرية.

وقال التقرير إن قطاع غزة الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من وعبر إسرائيل، لـم يسمح الاحتلال بإدخال أي من الـمواد الخام إلى القطاع، ولـم يسمح بتصدير أي من منتجات القطاع، ما أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نسبة 85% حسب بعض التقديرات، فيما تصل النسبة حسب تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع الـمستوى من نسبة 35% مع نهاية العام 2006 إلى أكثر من 67% مع نهاية تشرين الاول 2007، إضافة إلى الازدياد الحاد في مستوى البطالة ليصل إلى مستوى 65%، ما حد من قدرة الـمواطنين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بجانب انخفاض حاد في مستوى دخل الـمواطن ليصل إلى ما دون 650 دولارا سنويا. 
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القطاع الخاص
وذكر التقرير أن القطاع الخاص يشكل في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة خصوصاً محركا أساسيا في عملية التنمية والتطور الاقتصادي، حيث يولد 53% من كافة فرص العمل، وعلى مدار سني الاحتلال كان هذا القطاع هدفا لـممارسات تعسفية وهدامة حدت من قدرته على النمو وعلى البقاء عند ادنى مستويات الإنتاجية قبولا.

وأضاف: انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في قطاع غزة من نسبة 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 1ر13% خلال الربع الأول من العام 2001، واستعادت بعضاً من زخمها لتصل في الفترة الـممتدة ما بين كانون الثاني 2006 وحزيران 2007 إلى معدل 46%، إلا انه ومنذ فرض الإغلاق الشامل على القطاع منتصف شهر حزيران 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل 11%، وتعود أسباب هذا التراجع إلى وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة ما منع من توفر أي نوع من الـمواد الخام حيث أن جميع الـمؤسسات الفلسطينية الـمنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج، مع الإشارة إلى أن إمكانية الحصول على هذه النسبة تأتي بصعوبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صعوبة تسويق وتصريف الـمنتجات الـمحلية بسبب الإغلاق.

وقال التقرير إن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 65% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بخفض أنشطتها التجارية إلى مستوى يزيد على 75%، في حين أن 30% من هذه الـمؤسسات أغلقت أبوابها.
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قطاع الصناعة
وأفاد التقرير بأنه منذ بداية الحصار ألغى الاحتلال العمل بالكود الجمركي لقطاع غزة بجانب منعه لأي من الـمواد الخام للـمرور إلى القطاع، ما أدى إلى توقف كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 85% من الـمواد الخام من أو عبر (إسرائيل)، والإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 96% من الـمنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشأة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر أدى إلى انضمام أكثر من 33 ألف عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي حوالي 35 ألف عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر حزيران 2007، وبعد الإغلاق لا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 2000 عامل.

وأضاف: تشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى أن الخسائر الشهرية الـمباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار تبلغ حوالي 15 مليون دولار، حيث بلغ صافي عائدات القطاع الصناعي في غزة العام الـماضي 500 ألف دولار في اليوم، وهو ما يعني ما مجموعه 5ر79 مليون دولار حتى نهاية العام 2007، فيما تشير البيانات الصادرة من القطاعات الاقتصادية إلى بلوغ الخسائر أكثر من 120 مليون دولار، فعلى مستوى القطاعات الـمتضررة تشير البيانات إلى أنه وبعد الأحداث لـم يتم تصدير أي من منتجات الأثاث بجانب توقف 95% من ورش الصناعات الخشبية بحيث انخفض عدد الـمنشآت العاملة من 600 منشأة إلى 30 منشأة، ما أدى إلى خسائر تتجاوز 55 مليون دولار (8 ملايين في حزيران، 10 ملايين في أيلول، 12 مليونا في شهر تشرين الاول، 13 مليونا في تشرين الثاني، 12 مليونا في كانون الاول) بجانب فقدان أكثر من 6500 عامل لوظائفهم، ويقدر عدد الشاحنات الـمطلوبة للتصدير شهرياً بحوالي 400 شاحنة.

وتابع: أما فيما يخص قطاع النسيج والـملبوسات فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة الـمنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر من 960 مصنعا التي تنتج سنويا حوالي 5 ملايين قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها إلى إسرائيل، بجانب فقدان أكثر من 25 ألف عامل لوظائفهم، وبلغ مجموع خسائر ناتج عن توقف الصادرات أكثر من 15 مليون دولار، ويقدر عدد الشاحنات الـمطلوبة للتصدير شهريا بحوالي 245 شاحنة.
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القطاع الزراعي
وأشار التقرير إلى أنه منذ فرض الحصار على القطاع، منع الاحتلال تصدير أي من الـمنتجات الزراعية، بجانب ذلك لـم يسمح الاحتلال بإدخال أي من البذور والأسمدة والـمستلزمات الزراعية الأخرى، ما أدى إلى تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات الأولية منذ منتصف شهر حزيران حتى نهاية العام 2007 مبلغ 65 مليون دولار، وحسب بيانات وزارة الزراعة فان معدل الخسائر اليومية نتيجة عدم قدرة الـمزارعين على تصدير منتجاتهم يبلغ 150 ألف دولار يوميا، وهو ما يعني مجمل خسائر ناتجة عن عدم القدرة على التصدير خلال الأشهر الستة الـماضية 28 مليون دولار، وقد اتلف ما يقرب من 25 ألف طن من البطاطا وأكثر من 10 آلاف طن من محاصيل أخرى أو تم بيعها في السوق الـمحلية بأسعار أقل بكثير من أسعار التصدير (الأسعار الـمحلية كانت 10% إلى 15% فقط من أسعار التصدير).
في حين واجه مزارعو الـمحاصيل خسارة مباشرة من البيع في الأسواق الـمحلية وتأثر مزارعون آخرون بسبب إغراق السوق الـمحلية بالبضائع التي كانت مخصصة للتصدير، ويتوقع أن يصل إجمالي الـمنتجات في الـموسم الأخير إلى ما يقرب من 20% إلى 30% أقل من الـموسم السابق، وتقدر الخسائر الشهرية الـمباشرة بما قيمته 10 ملايين دولار شهريا.
وقال التقرير إن عدد العاملين في هذا الـموسم يقدر بأكثر من 7500 مزارع يعتمد إنتاجهم البالغة قيمته حوالي 14مليون دولار بشكل كامل على التصدير، حيث يزرع ما مساحته 3130 دونماً من الأراضي الزراعية بالفراولة والقرنفل والطماطم.
من ناحية أخرى، وكنتيجة مباشرة لتقييد الاحتلال لحركة الصيد البحري في القطاع، فان التقديرات تشير إلى فقدان أكثر من 3 آلاف عامل صيد بحري لوظائفهم وخسائر شهرية تقدر بحوالي 3 ملايين دولار.
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قطاع البناء والبنية التحتية
وذكر التقرير أن قطاع البناء في قطاع غزة يعاني من الشلل، وأغلقت كافة مصانع البناء: 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب، ما سبب فقدان 3500 فرصة عمل.

وأضاف: ان الـمشاريع الإنشائية التي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليون دولار توقفت، حيث قام برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي بوقف كافة عقود الإنشاء للبنى التحتية مثل تأهيل الشوارع والـمياه والصرف الصحي وبقيمة تقديرية 60 مليون دولار، فيما أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج خلق فرص عمل بلغت قيمتها 93 مليون دولار، ويستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 16000 شخص.
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الـمواد الغذائية
وتابع التقرير: سمحت إسرائيل منذ فرضها للحصار الـمشدد بمرور الـمواد الغذائية الأساسية وبشكل متقطع، إلا انه وبعد اعتبار إسرائيل غزة كيانا معاديا فقد سمح الاحتلال بمرور قائمة أساسية من الـمواد الغذائية لا تتجاوز أكثر من 11 نوعا من الـمواد الغذائية، ما أدى إلى نقص ملحوظ في الـمواد الغذائية واختفاء عدد كبير من الأصناف الغذائية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعارها بجانب عوامل أخرى.

وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالـمي إلى انه تمت تلبية ما يقرب من 41% من احتياجات الواردات من الأغذية والـمواد التجارية في الفترة ما بين 1 تشرين الاول و4 تشرين الثاني من عام 2007، ويوجد نقص كبير في الـمواد الأساسية مثل القمح، الزيت النباتي، منتجات الألبان وحليب الأطفال.
وقد حصل ارتفاع كبير على أسعار كثير من الـمواد منذ شهر تموز 2007 كنتيجة لهذا النقص بالرغم من هبوط أسعار الفواكه والخضار بشكل كبير بسبب تجميد عملية التصدير ولأن الـمزارعين اضطروا إلى "إلقاء" هذه الـمنتجات التي كانت معدة للتصدير في الأسواق الـمحلية.
وأضاف التقرير: إن عوامل الفقر والبطالة ونقص تدفق السيولة النقدية أدت إلى رفع العديد من الأسعار ــ حتى أسعار الفواكه والخضار الـمحلية التي انخفضت ــ بحيث لا يستطيع قطاع كبير من السكان شراء هذه الـمواد.
وطبقا لبرنامج الأغذية العالـمي، من مجموع 62% من الأسر التي صرحت عن انخفاض في الإنفاق، نسبة 5ر39% منهم تحدثوا عن تخفيض إجمالي على شراء الغذاء، ما أدى إلى تخفيض بنسبة 98% في شراء اللحوم وانخفاض بنسبة 86% في شراء منتجات الألبان.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة يستهلك يوميا أكثر من 867 طناً يوميا من الدقيق و153 طناً من السكر و110 أطنان من الأرز و75 طنا من الزيوت و49 طناً من البقوليات. 
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حرية الحركة والـمعابر
وقال التقرير: ان معابر القطاع شهدت شللا تاما، فعلى مستوى حركة الأفراد، لا تسمح إسرائيل بتنقل الأفراد من والى قطاع غزة إلا في حالات فردية وعبر معبر "ايرز" لبعض موظفي الـمؤسسات الأجنبية وبعض الحالات الصحية الحرجة التي في معظم الأحيان يرفض قبولها.

أما بالنسبة لاحتياجات الـمواطنين من الـمواد الغذائية والإمدادات الأخرى، فان التقديرات تشير إلى أن القطاع يحتاج إلى استيراد حوالي300 شاحنة يوميا من الـمواد الخام والسلع الأخرى. 

وبين التقرير أن إسرائيل لا تسمح لهذه اللحظة سوى بمرور كميات محدودة من الاحتياجات الإنسانية ومنتجات الغذاء الأساسية، ما أدى إلى انعدام أي مخزون احتياطي من السلع الأساسية بجانب فقدان عدد كبير من الـمواد الغذائية والأساسية من السوق الفلسطينية، حيث بلغ مجموع الشاحنات التي سمح بإدخالها خلال شهر تشرين الأول 1806 شاحنات، وفي شهر تشرين الثاني 1813 شاحنة، أي ما معدله 60 شاحنة يوميا.
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معبر العودة في رفح
وأشار التقرير إلى أن معبر العودة شهد خلال العامين الـماضيين عمليات إغلاق متكررة تجاوزت الأشهر، إلا أنه ومنذ 15حزيران فان الـمعبر مغلق بشكل تام ما أدى إلى تكدس أكثر من 6 آلاف مواطن وعدم تمكنهم من مباشرة أعمالهم وإكمال دراستهم والعلاج خارج القطاع.
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معبر الـمنطار
وذكر التقرير أن معبر الـمنطار شهد منذ منتصف حزيران إغلاقا كاملا بوجه عمليات التصدير، أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد فقد شهد عمليات تشغيل محدودة، سمح خلالها بإدخال أعلاف للحيوانات ودقيق.
ففي شهر تموز على سبيل الـمثال لـم يسمح بمرور أكثر من 348 شاحنة أما في شهر آب فلـم يعمل الـمعبر أكثر من أربعة أيام وبمجموع 16 ساعة خلال الشهر، ولـم يدخل من خلاله أكثر من 269 شاحنة، وفي شهر أيلول فان عدد أيام العمل لـم يتجاوز أكثر من 7 أيام بمجموع 54 ساعة عمل ولـم يدخل من خلاله أكثر من 480 شاحنة، وفي شهر تشرين الأول فقد سمح بإدخال 738 شاحنة ولـم يتجاوز عدد أيام العمل 13 يوما بمجموع 5ر17 ساعة عمل، فيما سمح في شهر تشرين الثاني بإدخال 631 شاحنة، في حين انه وما قبل أحداث غزة كان عدد الشاحنات حوالي 8629 شاحنة.
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معبر
وذكر التقرير أنه بعد تشديد الإغلاق على قطاع غزة أعلن الاحتلال عن استخدام معبري كرم أبو سالـم و"صوفاه" كبديل ثانوي لـمعبر الـمنطار لاستيراد الاحتياجات الإنسانية. 

وبالرغم من ذلك فان الـمعبر عمل بشكل جزئي وبشكل غير منتظم فقد سمح بإدخال 2551 شاحنة في شهر تموز وتم العمل فيه حوالي 21 يوما في شهر آب و12 يوما في شهر أيلول بمجموع 1792 شاحنة و646 شاحنة على التوالي، أما في شهر آب فقد سمح بإدخال حمولة 500 شاحنة ولـم يتجاوز عدد أيام العمل 13 يوم عمل بمجموع 5ر17 ساعة في حين سمح في شهر تشرين الثاني بإدخال 182 شاحنة وهو ما يعني انخفاضا بأكثر من 92% في عدد الشحنات عبر الـمعبر من شهر تموز إلى شهر تشرين الثاني، أما أصناف البضائع التي يسمح بمرورها عبر الـمعبر فهي تتنوع ما بين سلع أساسية وخضراوات ومجمدات ومنتجات ألبان.
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معبر كرم أبو سالـم
وقال التقرير إنه منذ بداية الأزمة أدخلت إسرائيل ما معدله 17 شاحنة يوميا عبر معبر كرم أبو سالـم.

ففي شهر آب عمل الـمعبر 18 يوما وتم إدخال 408 شاحنات أما في شهر أيلول فتم عمل الـمعبر لـمدة 11 يوماً وتم إدخال 356 شاحنة، أما في شهر تشرين الأول فقد سمح بإدخال 568 شاحنة بمعدل 15 يوم عمل، وبمجموع ساعات عمل 90 ساعة عمل، وفي شهر تشرين الثاني فقد سمح بإدخال 1000 شاحنة.
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معبر بيت حانون
وقال التقرير إن معبر بيت حانون أغلق منذ بداية الأزمة بشكل شبه كامل، ولا يسمح إلا لـموظفي الـمؤسسات الأجنبية وبعض الحالات الصحية الحرجة بالـمرور بعد التنسيق مع الارتباط الإسرائيلي والحصول على التصاريح اللازمة وبصعوبة.

فبحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة فقد بلغ عدد الحالات الصحية التي رفض الاحتلال السماح لها بالخروج للعلاج خارج القطاع تحت حجج أمنية وأسباب واهية أكثر من 900 حالة مرضية مع نهاية شهر تشرين الثاني، فيما أشارت تقارير صادرة عن مراكز حقوقية إلى خضوع الـمرضى الـمسموح لهم بالـمغادرة إلى الابتزاز والـمساومة من قبل مخابرات الاحتلال.
